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عبدالكريم الكندري لإنهاء التخبط 
في صرف دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص

طالب النائب د.عبدالكريم الكندري كلا من وزارة 
الشؤون والقوى العاملة بتحمل المسؤولية وإنهاء 
موضوع التخبط في صرف دعم العمالة الوطنية 
للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص. وأكد النائب 
د.الكنــدري ان التهاون في صــرف دعم العمالة 
وقطعه بشكل مفاجئ أو حتى التأخر فيه يتسبب 

في مشاكل مالية عديدة للمواطنين وهو ما قد يؤدي 
النائب  إلى اضطراب أوضاعهم المعيشية. وشدد 
د.الكندري على ان أي إجراء تقوم به الشؤون والقوى 
العاملة من تحديث للبيانات يجب أن يكون بعيدا 
عن قطع أو إيقاف الصرف ولا يمكن أن يكون ذلك 
د. عبدالكريم الكندريدون إخطار مسبق للمستفيدين من دعم العمالة.

وليد الطبطبائي: ما متطلبات مناقصة 
العدادات الذكية والهدف من طرحها؟

النائــب د.وليــد  قــدم 
الطبطبائــي ســؤالا لوزير 
الكهربــاء والمــاء عصــام 
المرزوق يتعلق بمشــروع 
إدارة وتشــغيل العــدادات 
الذكية، وجاء نص السؤال 

كالاتي:
نمى إلى علمي أن مشروع 
تطويــر وإدارة وتشــغيل 
الذكية  العــدادات  منظومة 
وشبكة الاتصالات الخاصة 
بهــا بالكويت قــد طرح في 
مناقصة وأنــه قد تم طرح 
المناقصة من غير ذكر أسماء 
الشركات في كراسة المناقصة 
المطروحــة بتاريــخ ابريل 
2016، ومــن ثــم انحصرت 
في 3 شــركات بعد تعديل 
كراسة المناقصة في تاريخ 

.2016/6/6
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي بالآتي:
1- ما الأسباب التي أدت 
إلــى حصــر المناقصة على 

الشركات الثلاث؟
2- ما متطلبات المناقصة 
مــن  الرئيســي  والهــدف 

طرحها؟
3- مــا جزئيــة ربــط 
العدادات الذكية من المشروع 

بالكامل؟
نظــم  نســبة  مــا   -4

المعلومات من المشروع؟
5- مــا نســبة توريــد 
وتركيب العدادات الذكية؟

6- هل تتضمن المناقصة 
جزئية ربط سلكي للمواقع؟

7- هل تمتلك الشركات 
التــي تم طــرح أســمائها 
للمناقصة رخصا للتمديدات 

السلكية؟
8- هل تختص شركات 
الاتصالات بتوريد وتركيب 
العدادات الذكية؟ وهل لديها 

أي خبرة في هذا المجال؟
9- هل تمتلك شــركات 
الاتصــالات أي خبــرة في 
إنشــاء مراكــز للمعلومات 
مؤسســات  أو  لشــركات 

أخرى؟
10- لماذا تم حصر الحل 
 G3 على استخدام تقنية الـ
وLTE؟ وإلغاء ما طرح من 
حلول أخرى لربط العدادات 

الذكية مثل:
)Power Line Carrier (PLC •
Distribution Line Carrier •
Radio Frequency Mesh •

Long Range Radio •
Cellular Communication •
وذلــك لدراســة الحــل 

الأفضل تقنيا وسعرا؟
11- ما الدراســات التي 
أجريــت لإلغــاء الحلــول 
الأخــرى واعتماد الـ  3G و

LTE؟
12- هل تم إنشاء مشاريع 
مماثلة في الخليج والدول 
العربية والدول الأوروبية؟ 

وما هي؟
13- لماذا لم يتم تقسيم 
المشــروع علــى محافظات 
الكويت بآلية تمكن الوزارة 
مــن اختيــار شــركة لــكل 

محافظة لتنويع الشركات 
الذكية  المقدمــة للعــدادات 
وعدم حصرها في شــركة 
واحدة لتعزيز التنافس بين 
الشركات بما فيه المصلحة 

العامة؟
14- هــل يجــوز حصر 
جميع العدادات لمورد واحد 
واقتصــار المشــروع علــى 

نوعية أجهزة واحدة؟
15- جاء فــي العقد أنه 
يحق للفائز بالمرحلة الأولى 
من المناقصة فرض اختياره 
للشــركة الموردة للعدادات 
الذكية في المرحلة الثانية، 
ما يعني أنه في حال رفض 
الوزارة لاختياره فلن تضمن 
الشركة كفاءة خدمة الربط 
المقدمــة مــن قبلهــا، ولــن 
يكــون للوزارة أي ســلطة 
علــى الأســعار المقدمة من 
قبل الشــركة المقترحة من 

الفائز بالمرحلة الأولى.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:

أ- هل تم تعيين استشاريين 
لمســاعدة الوزارة في دراسة 
المشــروع وكتابتــه وطرحه 
ولتفادي أي تلاعب في الأسعار 
ولإبقاء سلطة الاختيار في يد 
الوزارة دون تدخلات خارجية؟
مؤهــات  مــا  ب- 
المستشــارين المشــاركين في 
المشروع؟ ما خبراتهم العملية 
في هذا المجال؟ وما المشاريع 
التي تم تعاملهم معها؟ وبأي 
صفــة كان تعاملهــم مع هذه 

المشاريع؟

د. وليد الطبطبائي

لماذا تم قصر 
الحل على 

استخدام تقنية 
الـ G3 وLTE؟ 
وإلغاء ما طرح 

من حلول أخرى 
لربط العدادات 

الذكية؟

»الميزانيات« ناقشت الحساب الختامي لبنك الائتمان
قال رئيس لجنة الميزانيات 
النائب  والحســاب الختامي 
عدنــان ســيد عبدالصمد ان 
اللجنــة اجتمعــت لمناقشــة 
الائتمــان  بنــك  ميزانيــة 
الماليــة  للســنة  الكويتــي 
الجديدة 2017/2018 وحسابه 
الختامي للسنة المالية المنتهية 
2016/2015 وملاحظات ديوان 
المحاســبة وجهــاز المراقبين 
الماليين بشــأنه وتبين لها ما 

يلي:

أولا: إدارة التدقيق الداخلي
اللجنة بضرورة  وجهت 
تعديل تبعية إدارة التدقيق 
الداخلي لتتبع أعلى ســلطة 
إشــرافية )مجلــس الإدارة( 
كما نص قرار مجلس الوزراء 
والسعي لزيادة فعاليتها، علما 
أنه ســبق أن أوصت اللجنة 
بذلك ولم يتم تصويبه حتى 

الآن.

ثانيا: القرض الإسكاني للمرأة 
وتوفير السكن الملائم لها

ورغــم وجــود لجنــة ما 
بين بنــك الائتمــان الكويتي 
العامة للرعاية  والمؤسســة 
الســكنية لمعالجــة العوائق 
التي تحول دون توفير السكن 
الكويتية  المناســب للمــرأة 
بقيمــة إيجاريــة منخفضة 
فإن تلك الجهود ما زالت غير 
كافية لاسيما أن هذا القانون 
مقر منذ سنة 2011، مع حرص 
اللجنة على تبني أي متطلبات 
تشريعية لتذليل تلك العقبات 
خاصة أنه قد رصد للبنك في 
ميزانية السنة المالية الجديدة 
مبلغ 1.5 مليون دينار لتنفيذ 
أعمال استشارية لإعادة هيكلة 
البنك ومنهــا تفعيل وإكمال 

قانون المرأة.
كمــا تضمنــت ميزانيــة 

الجديــدة  الماليــة  الســنة 
الاعتمــادات اللازمة لتمويل 
127 قرضا للمرأة التي أقرها 
القانون بمعدل 70 ألف دينار 
لكل قرض، خاصة أن اللجنة 
تلاحظ ارتفاع الاستفادة من 
تلك القــروض بعــد تعديل 
اشــتراطات ســكن قــرض 
المرأة إلى 100 متر مربع وبلغ 
إجمالي القــروض الممنوحة 
في هذا الشــأن في الحساب 
الختامي الأخير ما يقارب 25 

مليون دينار.

ثالثا: القروض العقارية
كما أدرجــت الاعتمادات 
الماليــة اللازمة فــي ميزانية 
السنة المالية الجديدة لتمويل 
القسائم  6.375 قرضا لبناء 
الحكومية والخاصة وترميم 
السكن الخاص وغيرها، مع 
تأكيد اللجنــة على ضرورة 
تناسب ما يدرج في الميزانية 
الجديــدة فــي ظــل زيــادة 
توزيعات القسائم الحكومية 
من جانب المؤسســة العامة 

للرعاية السكنية مؤخرا.
مع ضرورة إحكام الرقابة 
والتنسيق المستمر مع الهيئة 
العامة لشؤون ذوي الإعاقة 
للتأكد من سلامة تمويل المنح 
المالية المخصصة لهم قانونا، 
لاسيما أن الهيئة بدأت تكشف 
مؤخرا العديد من حالات مدعي 
الإعاقة ممــا يتطلب تضافر 
الجهــود الحكوميــة في هذا 

الجانب

رابعاً: التأجير دون تغطية مالية
واعترضــت اللجنة على 
قيام البنك بالتأجير في إحدى 
الأبراج العقارية الفاخرة لمدة 
3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 
667 ألف دينار وقيامه بتأثيث 
ما استأجره بـ 553 ألف دينار 

دون وجود تغطية مالية في 
الميزانيــة لهذا الأمر، ووضع 
ووزارة المالية أمام سياســة 
الواقــع لتغطية ذلك  الأمــر 
التجاوز ووصفه ممثل وزارة 
المالية بالاجتمــاع بأنه هدر 
مالــي مع تحميل البنك كافة 

التبعات في هذا الشأن.
وبينت اللجنة أن تصرف 
البنك على هذا النحو بحاجة 
إلــى تحقيق من قبــل وزير 
الدولة لشؤون الإسكان ووزير 
الدولــة لشــؤون الخدمات، 
خاصة أنه سبق للجنة عدم 
موافقتها على إدراج أي مبالغ 
لهــذا التأجير فــي الميزانية 
السابقة اســتنادا إلى رفض 

وزارة المالية.
هذا بخلاف ما شاب عملية 
التأجير من مآخذ أخرى أبرزها 
عدم استغلال 60% من مساحة 
الــدور المؤجر لمدة 14 شــهرا 
لعدم جاهزيته رغم دفع تكلفة 
الإيجار لتلــك الفترة، وقيام 
البنك بإرســال بيانات مالية 
لديوان المحاســبة للحصول 
على موافقته المسبقة رغم أن 
هذه البيانات غير مطابقة لما 
هو معتمد رسميا في الميزانية، 
إضافــة إلــى أن تكلفــة عقد 
التأجير في ذلك البرج وحده 
تعادل تكلفة كل عقود الإيجار 
الأخرى التي أبرمها البنك في 

مواقع مختلفة.
وشــددت اللجنــة علــى 
أنه بدلا مــن التوجه لزيادة 
التأجير كان من الحري على 
البنك معالجة ضعف قدراته 
التنفيذية في استكمال تنفيذ 
مشروع مبناه الجديد خاصة 
أن بيانات الحساب الختامي 
تكشف تدني الصرف والتي 
بلغت نحــو 4 ملايين دينار 
مــن أصل 11 مليون دينار تم 

اعتمادها.

عدنان عبدالصمد‮

 الاعتمادات 
اللازمة أدرجت 

في ميزانية السنة 
المالية الجديدة 

لتمويل 6375 
قرضا لبناء القسائم 
الحكومية والخاصة 

وترميم السكن 
الخاص

نواب: إنشاء متنزهات وحدائق 
وجسور وتوسعة طريق السالمي

النــواب ســعود  قــدم 
العنزي  الشويعر وعسكر 
وثامر الظفيــري اقتراحين 
برغبة أولهما يتعلق بإنشاء 
وعمل متنزهــات وحدائق 
بطريق الشيخ صباح السالم 
الصباح )طريق الســالمي( 
مزودة بكافتيريات لخدمة 
المتنزهات معللين  مرتادي 

اقتراحهم بما يلي:
لمــا كان طريق الشــيخ 
الســالم الصبــاح  صبــاح 
)طريق السالمي( من أطول 
طرق الكويت ولكثرة رواده 
مــن مرتــادي البــر وزوار 
منطقــة الموروث الشــعبي 
المتنزهــات  ولافتقــاره 

والحدائق.
وجــاء الاقتــراح الثاني 

حول إعادة رصف وتعديل 
الشــيخ  وتوســعة طريق 
الســالم الصبــاح  صبــاح 
الســالمي( وإنشاء  )طريق 
وعمل جســور للســيارات 
مــع توســعة الطريق مثل 

طريق الصبية لمنع وتقليل 
الحــوادث التــي تتــم على 
التقاطعات  الطريــق عنــد 

التالية:
1 - جسر مقابل اسطبلات 

الخيل بالجهراء.
2 - جســر عند قاعدة علي 

السالم الصباح.
3 - جســر عنــد منطقــة 

السكراب.
4 - جسر عند تقاطع منطقة 

الموروث الشعبي.
5 - توسعة الطريق بإضافة 
جادة ليكون 3 خانات بدلا 

من خانتين.
6 - عمل شبك حاجز على 
جانبي الطريق لمنع الحوادث 
الناتجة عن دخول الجمال 

السائبة لوسط الطريق.

سعود الشويعرثامر السويط

اقتراحات قدمها عسكر والسويط والشويعر

العدساني للروضان: ما خطتكم لمواجهة 
الغلاء المصطنع للأسعار خلال شهر رمضان؟

النائــــب ريــاض  وجـــــه 
العدســاني ســؤالا إلــى وزير 
التجــارة والصناعــة ووزيــر 
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة 

خالد الروضان جاء فيه:
وزارة  دور  صميــم  مــن 
التجارة والصناعة العمل على 
حمايــة المســتهلك ومحاربــة 
الغلاء المصطنع الذي يؤدي إلى 
ارتفاع تكاليف المعيشة والغش 
التجــاري ما يتســبب في آثار 
سلبية على المستهلك خصوصا 

أن هناك شركات تستغل المواسم 
ومنها شــهر رمضــان المبارك 
لتحقيــق إيــرادات ضخمة من 
دون مبرر على حســاب حاجة 
العدساني  الناس. واستفســر 

عن الآتي:
1 - ما خطة وزارة التجارة 
الغــاء  والصناعــة لمواجهــة 
المصطنع وضبط الأسعار خلال 
الشــهر الفضيل؟ مع تزويدي 
بجميــع القرارات والدراســات 

الصادرة بهذا الخصوص.

2 - ما خطــة جهاز حماية 
المنافســة بتفعيــل دوره فــي 
حظــر الاتفاقيات أو العقود أو 
الممارسات أو القرارات الضارة 
بالمنافســة الحرة والممارسات 
الاحتكارية؟ مع تزويدي بجميع 
القرارات والدراسات بهذا الشأن.
3 - مــا خطة قطاع الرقابة 
التجاريــة وحماية المســتهلك 
لمواجهة الغــش التجاري؟ مع 
تزويدي بالدراسات والقرارات 

الصادرة في هذا الشأن. رياض العدساني‮

الهاشم: ما معايير الاستثناء في منح الزيارات للوافدين؟
وجهت النائبة صفاء الهاشم 
ســؤالا لنائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالــد الجراح جاء فيه: طالعنا 
المديــر العــام لــإدارة العامــة 
لشــؤون الإقامــة اللــواء طلال 
معرفي بتصريح في نوفمبر 2016 
ينتقد فيه غياب اهتمام »مرشحي 
مجلس الأمة«  بملــف العمالة 
الهامشية رغم أبعادها الأمنية 
والاجتماعية على توازن التركيبة 
السكانية وارتفاع نسبة العمالة 
الهامشية الى 80%.  وعليه، أرجو 
توجيه هذا السؤال البرلماني الى 

وزير الداخلية:
1 ـ عدد طلبات منح تأشيرة 
الزيارة )بأنواعها( أو الالتحاق 
بعائــل ومــن يملك فــي وزارة 
الداخلية صلاحية »الاستثناء« 
في منح الموافقة عليها في حال 

عدم انطباق الشروط كاملة على 
مقــدم الطلب مع ذكــر »الرتبة 

والمنصب«.
2 ـ كــم عــدد الحــالات فــي 
البند 1 أعلاه التي حصلت على 
»استثناء« في منح الموافقة رغم 
عــدم انطباق كل الشــروط مع 
تزويدنا ببيان تفصيلي يتضمن 
كل الحالات المستثناة من »أحد 
أو بعض أو كل« شروط الزيارة 

بأنواعها أو الالتحاق بعائل.
3 ـ ما معايير »الاســتثناء« 
فــي منح الموافقة لمن لا تنطبق 
عليه الشروط في البند رقم 1، 
وهل تخضع لتقديــر القيادي 
أم اســتنادا الى قرار »رسمي« 
يحدد فيه معايير الاســتثناء؟ 
مع تزويدنا بنسخة من القرار 

إن وجد.
4 ـ هــل ســبق أن صــدرت 

صلاحيــة  بســحب  قــرارات 
»الاســتثناء« في منــح موافقة 
الزيــارات لمــن لا تنطبق عليه 
الشــروط من بعــض المناصب 
في الادارة العامة للإقامة خلال 
الفترة من 2013 حتى تاريخه )مع 
تزويدنا بنسخة من القرارات مع 

ذكر أسباب السحب(.
5 ـ يرجى تزويدنا بكشــف 
حــدود  منظومــة  يتضمــن 
الصلاحيات )لكل منصب قيادي( 
في الادارة العامة لشؤون الاقامة.

6 ـ عدد الحالات المستثناة من 
أي شرط من شروط الزيارة أو 
الاقامة أو تصريح عمل صدرت 
لصالح أعضاء مجلس الأمة )أو( 
من خلالهم لصالح مواطنين وذلك 
عن الفترة من 2013 حتى تاريخه 
مع تحديد منصب أو مناصب من 

منحوا هذه الموافقات.

صفاء الهاشم


